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 ١٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة 

 )A/CN.9/XXXIII/CRP.4؛ Add.1-4 و 472 و 470 و A/CN.9/466) (تابع(مشروع اتفاقية إحالة المستحقات   

قال إن على اللجنة، وقد استكملت النظر في   ): ل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية  أمين الفريق العام  (السيد بازيناس  -١
فالخيار الأول هو أن  . قائمة الممارسات والمستحقات التي ستستبعد من نطاق مشروع الاتفاقية، أن تقرر ما تفعل بهذه القائمة    

،   ٤ أو في إطار المادة     ٢ة بمجمله، إما في إطار المادة     تستبعد هذه الممارسات والمستحقات من نطاق انطباق مشروع الاتفاقي     
وأضاف أن الحجة الرئيسية لمعارضة استبعادات جزئية هي   . ١٢ و١١وربما استبعاد بعض الممارسات فقط من نطاق المادتين   

ر الإحالة   سوف يعني أن استبعاد الممارسات المعنية سيعتمد على وجود نص يحظ  ١٢ و١١أن استبعاد محدود من المادتين   
 .وعلى ما يكفله القانون المنطبق من مفعول لهذا النص 

 على إحالات   ١٢ و١١، البديل باء، هو قصر نطاق المادتين     ٥والبديل الثاني، الذي يوجد بالفعل في المادة   -٢
نص الذي يحظر   وبذلك يترك أمر استبعاد هذه الممارسات للأطراف، التي سيكون عليها أن تضمن أن ال . المستحقات التجارية

 .الإحالة يحكمه قانون يعطيه مفعوله 

وقد تود اللجنة النظر فيما إذا كان من الأيسر     . وقد تناول الفريق العامل أيضاً مسألة تعريف المستحقات التجارية -٣
 .تعريف المستحقات التجارية بدلاً من جميع أنواع المستحقات المالية  

إذ يبدو أن أحكام هذه المادة قد لا تعمل بشكل      . ١١تعليق، في تعديل المادة   ويتمثل خيار ثالث جرى تحديده في ال  -٤
 تركز على المستحقات التجارية، وخاصة المستحقات الآجلة والإحالات الإجمالية؛ بيد         ١١فالمادة   . جيد في كثير من الحالات  

ولذلك  . الية تكون هناك مئات من العقود  أنه في المستحقات الآجلة، لا يكون هناك بعد أي عقد، وفي حالة الإحالات الإجم   
 حتى تعطي مفعولاً لنصوص حظر الإحالة، وبذلك يتبدد عدم اليقين المرتبط بترك مسألة نفاذ مفعول   ١١يمكن تعديل المادة 

ويكون هناك حينئذ استثناء واحد، للمستحقات  . نصوص حظر الإحالة للقانون المنطبق خارج نطاق مشروع الاتفاقية
 .ومن شأن هذا النهج أن يفي بمتطلبات الممارسات حيثما تدرج وتنفذ بشكل روتيني نصوص لحظر الإحالة  . التجارية

قال إنه يبدو أن اللجنة توافق على وضع تعريف عام لما يشمله مشروع الاتفاقية، ولكنها لا ترغب في وضع      : الرئيس -٥
 كان ينبغي أن تسري قائمة الاستبعادات بالنسبة لمشروع  ومن ثم تطرح مسألة ما إذا. قائمة سردية لما يشمله المشروع 

 من    ١١وأخيراً فإن على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت ترغب في تغيير المادة     . الاتفاقية ككل أم تقصر فقط على أحكام معينة
 . ريةحكم لا يعترف بشروط حظر الإحالة إلى حكم يعزز هذه النصوص؛ شريطة ألا ينطبق على المستحقات التجا   

استذكر أن الفريق المخصص المعني بالاستبعادات أعد نصاً غير رسمي   ): الولايات المتحدة الأمريكية (السيد وينشيب -٦
وقرر الفريق التماس إيضاح من اللجنة ككل بشأن مسألة إحالات . ٦٨٢بشأن المعاملات المستبعدة، جرت تلاوته في الجلسة  

 .المستحقات الناشئة عن بيع الأراضي 
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وأن يكون التعريفان    " اتفاق المعاوضة"و" العقد المالي"ووصل الفريق أيضاً إلى اتفاق على وجوب تعريف مصطلحي   -٧
في " العقد المالي"، عدا أنه ينبغي، في تعريف   A/CN.9/472/Add.1هما ما اقترحته الرابطة المصرفية للاتحاد الأوروبي في الوثيقة 

وأي دعم إضافي أو ائتماني متصل بأي معاملة مشار إليها   "وعبارة " أو أي معاملة إيداعية"حذف عبارة  ) ن(، الفقرة  ٦المادة 
 ).د (وأوضح الفريق أيضاً أن نظم المدفوعات فيما بين المصارف التي تتضمن مصرفين اثنين فقط لن يشملها الاستبعاد   ". أعلاه

يغة مقبولة، ويعتقد أن نهج الاستبعاد الكامل أفضل  وأضاف أن وفده يرى أن الصيغة التي اقترحها الفريق المخصص ص -٨
وإذا لم يكن هذا النهج مقبولاً للجنة، فسيقتضي الأمر النظر في كل استبعاد من الاستبعادات       . للأسباب التي سبق أن أوضحها 

أضيق نطاقاً لأي منها أو لها  ، حتى تستطيع اللجنة النظر فيما إذا كان من الملائم إجراء استبعاد )باء (، البديل ٥في سياق المادة 
قد لا يكون كافياً؛ فقد     ) باء (وقال إن وفده يلاحظ، مع ذلك، أن البديل ). باء (ويمكن حينئذ إدراج القائمة في البديل  . جميعاً

اردة ، فيما يتعلق ببعض الممارسات الو ٢٤لفت الانتباه، في اليوم السابق، إلى ضرورة مواءمة أحكام أخرى، مثل أحكام المادة    
 .في القائمة

قال إن قائمة الاستبعادات ينبغي أن تتعلق بمشروع الاتفاقية ككل؛ ولم يؤيد فكرة استبعاد            ): اليابان  (السيد إيكيدا -٩
 .جزئي لإحالات بعض المستحقات من نطاق مشروع الاتفاقية  

في مشروع الاتفاقية، فينبغي أن تشمل قالت إنه إذا أريد إدراج قائمة بالاستبعادات  ): رومانيا (السيدة غافريليسكو  -١٠
فالمعاملات الدولية في الأراضي  . ويجب، فضلاً عن ذلك، أن تشمل المستحقات الناشئة عن بيع الأراضي  . استبعادات كلية

وحيث ان هدف مشروع الاتفاقية هو تنمية التجارة الدولية، فإنه    . محظورة في رومانيا بمقتضى الدستور وبمقتضى قانون خاص 
 .ب أن تستبعد من نطاقه المستحقات الناشئة عن بيع الأراضي  يج

قال إن على اللجنة أن تقرر ما إذا كان ينبغي وضع قائمة بالمستحقات والإحالات التي سيغطيها مشروع    : الرئيس -١١
راد بيان عام لما سيشمله     وأضاف أن هناك تأييداً قوياً للرأي القائل بأنه لا ينبغي وضع قائمة من هذا القبيل، بل إي    . الاتفاقية
في هذا البيان العام وإما   ) ١ (٤وتبعاً للطريقة التي يصاغ بها هذا البيان، يمكن إما إدخال البنود المحددة في المادة          . المشروع

 .وفي حالة استبعادها ستكون هناك حاجة إلى إضافات إلى قائمة الاستبعادات التي أوصى بها الفريق المخصص . استبعادها منه 
 (A/CN.9/XXXIII/CRP.4)فتوصيات الفريق تتعلق فقط بقائمة الاستبعادات التي اقترحها وفد الولايات المتحدة الأمريكية       

 .وترتكز على افتراض أن هناك قائمة حصرية كاملة بالمشمولات 

ن مشروع اتفاقية، حيث يبدو من الملائم وضع قائمة لما يشمله مشروع الا  قال إنه لا  ): اسبانيا (السيد موران بوفيو -١٢
وإذا  . الاتفاقية يمكن أن يؤدي مهمته بصورة أفضل على مدى فترة زمنية طويلة باشتماله على بعض استبعادات قليلة واضحة   

وأضاف أن وفده يؤيد    . اشتمل مشروع الاتفاقية على قائمتين فقد تكون هناك مشكلات فيما يتعلق بالمسائل التي لم تُعرّف       
 .ات التي اقترحها الفريق المخصصقائمة الاستبعاد
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وأعرب عن اتفاقه مع المراقب عن كندا على أن المستحقات الناشئة عن بيع أراض يمكن معالجتها من خلال   -١٣
 .٢، ولا ينبغي أن تستبعد في إطار المادة     ٢٤ المادة 

لقة بملك عقاري وتلك المتعلقة وأضاف إن الاتجاه الحالي في قطاع التسنيد يتمثل في الجمع بين المستحقات المتع    -١٤
بممتلكات منقولة؛ حيث ان زبائن وكالات الائتمان سعداء جداً بالعائد الذي توفره هذه السندات لصفقات الإحالة وكذلك 

 .للمستحقات الناشئة عنها

.  نهجه العملي جداً قال إن تأييد وفده أولاً لقائمة بالمشمولات يعكس   ): الولايات المتحدة الأمريكية    (السيد وينثروب  -١٥
إذ بدا أن المستحقات التجارية ومستحقات الملكية الفكرية ومستحقات القروض تشكل لُب المعاملات الأساسية التي ستفيد    

وهناك أيضاً المعاملات المالية،  . وقد تفيد أنواع المعاملات الأخرى كذلك. من وضع قواعد موحدة في مجال إحالة المستحقات
 منها على قائمة الاستبعادات، والتي تمثل ممارسات ترسخت بالفعل أو لا يحُتمل أن تفيد من قواعد من هذا   التي ورد الكثير

والقواعد الموحدة ذاتها لا تعمل بصورة جيدة فيما يتعلق بقاعدة الأولوية المناسبة والإقرارات وحظر الإحالات وتعيين  . القبيل
وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة يمكنها أن تبدأ بتلك الحالات التي . مة أو الناشئةالمكان، وقد تضر بالفعل بعض الأسواق القائ

وبعد مشاورات مع جماعات . يكون من الواضح فيها فائدة هذه القواعد وربما تجُرى إضافات إلى هذه القائمة عند الضرورة 
، إذ تضم، إضافة    ١٩٨٨تفاقية يونيدروا لعام الصناعة، بدأ وفده بقائمة معاملات أكثر محدودية ولكنها تظل أوسع نطاقاً من ا   

 .إلى المستحقات التجارية، القروض والتسهيلات الائتمانية في بعض ظروف محدودة والمستحقات الناشئة عن الملكية الفكرية    

 وأضاف إنه رغم قلة التأييد لهذا النهج، فإنه يظل يبدو أفضل سبيل لتناول المشكلات العملية للسوق العالمية     -١٦
، أو عندما تنتهي من بحث كل      ٥للمادة   ) باء (للمستحقات، وقد تود اللجنة النظر في هذه المسألة ثانية بعد النظر في البديل      

 .مجال من المجالات التي تكمن فيها صعوبات 

ادات في  قالت إن المعاملات المتعلقة بالأراضي ينبغي أن تُضاف إلى قائمة الاستبع ): رومانيا (السيدة غافريليسكو  -١٧
 .مشروع الاتفاقية؛ وإلا فسيكون النص مناقضاً لحكم مهم جداً في التشريع الوطني لرومانيا 

وإذا لم  . وأضافت إنه إذا وضعت قائمة، فينبغي بطبيعة الحال أن تشمل جميع الاستبعادات التي أشارت إليها اللجنة   -١٨
بشكلها الحالي،   ) ٢ (٤كتسوية أخيرة، أن يؤيد استبقاء المادة   تدرج معاملات الأراضي في هذه القائمة، فإنه يمكن لوفدها، 

 .لكي يتسنى استبعاد بعض الحالات التي لا تتفق والقانون الروماني  

قال إن المشاورات مع الصناعة السويدية كشفت عن أن إحالات المستحقات ): المراقب عن السويد (السيد ميدين -١٩
ع الاتفاقية، وأعرب عن امتنانه لوفد الولايات المتحدة على قائمة المعاملات المطلوب  المالية ليس لها مكان مناسب في مشرو

 .وقال إن وفده يؤيد استبعادها من مشروع الاتفاقية بمجمله . استبعادها 
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وأضاف إنه إذا تقرر فعلاً استبعاد المستحقات المالية من مشروع الاتفاقية، فإن وفده سيسحب تأييده لاستبقاء          -٢٠
 . حيث لن تكون ثمة حاجة إليهما لهذا الغرض٣٩و) ٢ (٤دتين  الما

وقال أخيراً، فيما يتعلق ببيع الأراضي، إنه فهم أن اللجنة تؤيد استبعاد المعاملات المتعلقة بالأراضي، عدا ما يتعلق   -٢١
 .بتأجير الأراضي أو تسنيد الرهون

 حصر شاملة يناقض الفكرة الداعية إلى أن مشروع الاتفاقية    قال إن وضع قائمة ): المراقب عن ايرلندا   (السيد دويلي -٢٢
كذلك فإن اللجنة لا تستطيع مطلقاً أن تكون على ثقة من أنها أدخلت كل شيء يلزم    . ينبغي أن يتوفر له أوسع نطاق ممكن 

 .شموله

عد من مشروع الاتفاقية   وأعرب عن مشاركته الوفد الياباني رأيه بأن المعاملات ينبغي إما أن تستبعد أو لا تستب      -٢٣
 .٤ككل، وإن قائمة الاستبعادات هذه ينبغي، من ثم، أن تُضاف إلى المادة      

 ينبغي    ٥، أعرب عن اتفاقه مع التعليق الذي أبداه السيد بازيناس بأن المادة     ١١وفيما يتعلق بالاستبعادات من المادة   -٢٤
 .قات التجارية وحدها على إحالات المستح  ١٢ و١١أن تُصاغ بحيث تنطبق المادتان   

وقال أخيراً، فيما يتعلق بالأراضي، إنه لا يرى أن هناك اتفاقاً في الرأي تم التوصل إليه، وإن وفده يؤيد أوسع استبعاد       -٢٥
 .ممكن

أقر إن الكثير من التشريعات الوطنية تفرض قيوداً على بيع الأراضي والأملاك العقارية إلى   ): فرنسا  (السيد ستوفليه -٢٦
يتناول فقط إحالة المستحقات الناشئة     . وفيما يتعلق بالمسألة التي أثارها ممثل رومانيا، أشار إلى أن مشروع الاتفاقية       . لأجانبا

 .والبيع يوجد فقط إذا كان القانون المختص يعترف بصحة عقد البيع   . عن بيع الممتلكات العقارية

، فستكون  ٤ا الفريق المخصص إلى تلك المشمولة فعلاً في المادة      وإذا قررت اللجنة إضافة الاستثناءات التي سرده  -٢٧
وقال إن ذلك حل عملي ومقبول رغم . القائمة متغايرة نسبياً حيث تضم المستهلكين إلى جانب مؤسسات مالية بالغة التعقيد  

 .أنه ليس رائعا من حيث الأسلوب 

  ١١الاستبعاد الكامل، والاستبعاد من تطبيق المادتين   (دة وفيما يتعلق بنطاق الاستبعادات، قال إن الخيارات المتعد -٢٨
وأضاف   . من شأنها أن تجعل مشروع الاتفاقية أكثر تعقيداً مما ينبغي       ) ، والاستبعاد من تطبيق النصوص المتعلقة بالأولوية     ١٢و

وإذا تقرر   . وع الاتفاقيةإن وفده، لأسباب عملية، سيؤيد الاستبعاد الكامل، بدافع حرص على توفير أوسع نطاق ممكن لمشر  
 .صيغة استبعاد عام، فيمكن إيراد قائمة بالمستحقات الخاضعة لمشروع الاتفاقية في التعليق ) ١ (٤تضمين المادة  

قال إن وفده لا يجد صعوبة فيما يتعلق بإحالات المستحقات الناشئة عن بيع الأراضي، ): ألمانيا  (السيد  شنايدر -٢٩
 .بعادات ولكنه قلق إزاء المستحقات المضمونة برهون على الأراضيالواردة في قائمة الاست
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ففي أحد المفاهيم تعني إحالة مستحق مضمون  . وأضاف إن هناك ثلاثة مفاهيم مختلفة في القوانين الداخلية للرهون  -٣٠
ث لا يمثل الرهن حقاً ملحقاً ووفقاً لمفهوم ثال. وفي مفهوم آخر يتبع المستحق نقل الرهن . برهن أن الرهن يتبع إحالة المستحق 

بيد أنه سيكون    . وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز نقل القرض ولكن الرهن لن يتبعه    . وبذا يمكن نقل المستحق دون نقل الرهن  
فنقل الرهن سيعامل طبقاً للقانون الداخلي، ونقل  : وهكذا ستطبق قواعد مختلفة . هناك التزام في العقد الأصلي بنقل الرهن 

وأيا كان المفهوم، أو توليفة المفاهيم، الذي يعتمد، ينبغي أن ترد إحالات  . ق سيعامل بمقتضى مشروع الاتفاقيةالمستح
وسيكون من الأفضل إيراد استبعاد      . المستحقات المضمونة برهون على الأراضي في قائمة الاستبعادات من مشروع الاتفاقية     

حتى يكون بوسع ألمانيا أن    ) ٢ (٤بولاً فإنه يرغب حينئذ في استبقاء المادة     ؛ وإذا لم يكن ذلك مق )١ (٤عام في إطار المادة    
 .٣٩تستبعد مثل هذه المستحقات بمقتضى هذه المادة أو المادة       

أشار إلى أنه إذا كانت الآثار المتعلقة بالملكية   ): أمين الفريق العامل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية  (السيد بازيناس -٣١
وفيما   . ة مستحق مرتبط بملك عقاري يحكمها قانون مكان نقل الملك العقاري، فإنها لا يمكن أن تخضع لأي قانون آخرلإحال

يتعلق بالمشكلة التي طرحها ممثل رومانيا، قال إنه ينبغي أن يكون واضحاً أن مشروع الاتفاقية لن يمس بقواعد السياسة العامة      
وتساءل ما إذا كان الاختيار المختلف للقاعدة القانونية سيفي باهتمامات           .  العقاريةفيما يتعلق، بوجه خاص، بنقل الملكية   

 .اللجنة في هذا الصدد

قالت إن الاستبعاد الكلي من الاتفاقية هو الطريقة الأبسط والأيسر تبريراً من       ): المملكة المتحدة  (السيدة مكميلان -٣٢
 .عاملات في المستحقات خارجة كلية عن نطاق مشروع الاتفاقية حيث أسلوب العرض والممارسة، نظراً لأن بعض الم 

فسيكون من الصعب إقناع   . ١١وقالت، فيما يتعلق بالأراضي، إن شواغل وفدها يمكن الاستجابة لها في المادة       -٣٣
مل المستحقات   سلطات المملكة المتحدة بأن هناك أي تبرير لاستبعاد إحالات المستحقات الناشئة عن بيع الأراضي بينما تُش      

فالإيجارات في المملكة المتحدة غالباً ما تغطي فترة زمنية طويلة بحيث يصبح الفرق ضئيلاً بين بيع       . الناشئة عن تأجير الأراضي
وأي تعارض مع النظام الوطني لتسجيل الأراضي الذي يحكم الأولوية سيكون من الصعب للغاية تبريره،     . الأرض وتأجيرها

وينبغي للجنة أن تنظر في الاستبعاد الكلي لإحالات المستحقات  . وع الاتفاقية غير مقبول لسلطات بلدهاويمكن أن يجعل مشر
 تضعفان الاتفاقية، حيث سيكون المرء بحاجة دائما إلى التحقق من     ٣٩و) ٢ (٤فالمادتان   . الناشئة عن معاملات في الأراضي

فالنص الواضح الذي يمكن اعتماده أو رفضه أفضل بكثير من نص    . اداتوضعية الدول المتعاقدة المختلفة فيما يتعلق بالاستبع 
 . يمكن اعتماده مع تحفظات عليه   

عارضت فكرة قائمة حصر شاملة، وقالت إن أي استبعاد ينبغي أن يكون كلياً،        ): النمسا (السيدة شتراغانس  -٣٤
كما شاركت   ). ١ (٤ الكلي للعقارات في إطار المادة    وأعربت عن تأييدها للآراء التي أبداها وفد ألمانيا تأييدا للاستبعاد   

 . ستؤديان إلى انتقاص من الشفافية وتضعفان بذلك الاتفاقية ٣٩و) ٢ (٤المملكة المتحدة رأيها بأن المادتين   
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استذكرت ما أشارت إليه من قبل من أن مشكلة إحالات المستحقات المضمونة      ): المراقب عن كندا  (السيدة والش -٣٥
، الذي من   ٢٤ في الأرض أو الناشئة عن بيع الأرض أو تأجيرها، يمكن أن تعالج باتباع نهج اختيار القانون في المادة     بمصلحة

وهذا النهج سيعالج الحالة النادرة لنـزاع ينشأ بين من يحال     . شأنه أن يحافظ على انطباق قانون الدولة التي توجد فيها الأرض 
 .يه مصلحة في هذه الأرضإليه مستحق يتعلق بالأرض وشخص لد 

الفقرة    (قال إن إحالات المستحقات الناشئة في إطار علاقات إيداع مصرفي  ): المراقب عن الكويت (السيد السعيدي -٣٦
لا ينبغي استبعادها من نطاق مشروع الاتفاقية نظراً لأن المصرف قد يكون مديناً          ) من اقتراح الفريق المخصص ) ج(الفرعية 
 .ضل ترك مسألة وضع حدود للإيداعات المصرفية للأطراف المعنية ومن الأف. أيضاً

أشار إلى أن بعض الدول لا تسمح للأجانب بشراء العقارات؛ وأضاف أن أمين ) ه(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية  -٣٧
 .الفريق العامل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية كان واضحاً جداً في تعليقه على هذه المسألة 

إذا كان المستحق المحال ناشئاً عن بيع   : "٢٤اقترحت الإضافة التالية إلى المادة ): المراقب عن كندا (السيدة والش -٣٨
تأجير مصلحة في الأرض، أو مضموناً بمصلحة من هذا القبيل، ترتهن حقوق المحال إليه بأي حقوق منافسة لشخص حائز         أو

 ".التي توجد بها الأرضعلى مصلحة في الأرض بمقتضى قانون الدولة  

؛ وأضاف أن من الأفضل التماس حل في     ٢٤قال إنه يفضل عدم تعديل النص الحالي للمادة     ): اليابان (السيد إيكيدا -٣٩
 .١٢ و١١ و٦ و٤المواد 

 .أعرب عن اتفاقه مع ممثل اليابان ): الكاميرون (السيد أكام أكام  -٤٠

 ٥١/١٢ واستؤنفت الساعة ٣٠/١١رفعت الجلسة الساعة 

. أوضح أن استبعاد إحالات المستحقات المضمونة برهون عقارية سيثير مشكلات    ): المراقب عن كندا  (السيد ديشان -٤١
وهكذا يكون . فالقروض التجارية كثيراً ما تكون مضمونة لا بموجودات الشركة ومستحقاتها فقط، بل أيضاً برهن عقاري   

وفضلاً عن ذلك، فإنه إذا أحيل مستحق غير مشمول     . ضمون بملك عقاريمن التعسف استبعاد إحالة مستحق لمجرد أنه م   
بضمان ثم أعطي المدين رهناً بعد ذلك، فسيكون المستحق قد وقع في نطاق مشروع الاتفاقية وقت الإحالة ولكنه لن يُعد        

إحالة شاملة لمستحقاتها  وكمثال آخر، علاوة على ذلك، قيام شركة بإجراء  . مشمولاً بمشروع الاتفاقية بمجرد أخذ الرهن 
التجارية إلى مصرف، فهذه الإحالة التي سيشملها مشروع الاتفاقية، ستخرج عن نطاق مشروع الاتفاقية إذا أصدرت الشركة     
صك رهن لزبائنها، نظراً لأن الشركات، إذ تحيل مستحقاتها إلى أحد المصارف كضمان، تحتفظ مع ذلك بالحق في تدبير                   

 .أمرها
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عندما تكون إحالة المستحقات   ) قانون مكان المحيل( النص المقترح، سوف تنطبق أحكام مشروع الاتفاقية وفي إطار -٤٢
بيد أنه إذا أحال المحيل المستحق إلى طرف آخر تكون له الأولوية بمقتضى قانون العقارات، فستكون لهذا      . مضمونة بعقار

 .القانون الأولوية في حالة النـزاع

 .قال إنه يؤيد بقوة الاقتراح الكندي  ): لمراقب عن سويسراا (السيد كوهين -٤٣

قال إن اسبانيا وضعت منذ عدة سنوات نظاماً جديداً للعقارات يماثل نظام الولايات    ): اسبانيا (السيد موران بوفيو -٤٤
 وهذا التسنيد يوفر    وبمقتضى هذا النظام تستطيع الشركات العقارية بيع مستحقات في شكل رهون؛      . المتحدة الأمريكية وكندا  

ولذلك يعارض وفده معارضة قطعية استبعاد إحالات المستحقات الناشئة عن رهون     . مصدراً رئيسيا للتمويل لهذه الشركات  
 .أو بيع للأراضي، ولن يكون بوسع حكومته التصديق على مشروع الاتفاقية إذا تضمن حكماً من هذا القبيل

حذف كل إشارة إلى العقارات من قائمة  : تبعد بعضها بعضاً، وتشمل  وأضاف أن ثمة حلولاً ممكنة لا تس  -٤٥
 .الاستبعادات؛ أو اعتماد الاقتراح الكندي؛ أو إبداء تحفظات على هذه الأحكام من جانب الدول الأطراف المعنية   

 بينما يفضل    ولذلك فإنه، . قال إنه يبدو أن اللجنة وصلت إلى طريق مسدود   ): المراقب عن ايرلندا   (السيد دويلي -٤٦
الاستبعاد التام للعقارات من مشروع الاتفاقية، على استعداد لقبول الاقتراح الكندي كوسيلة لتلافي العديد من التحفظات  

 .على مشروع الاتفاقية لدى اعتماده 

 المكان الأفضل  قد لا تكون٢٤قال إنه يتفق مع وفدي اليابان وفرنسا على أن المادة  ): المملكة المتحدة (السيد وايتلي -٤٧
وقد . كما إنه سيكون من الأفضل إدراج بيان يقرر أن مكان العقار يحكم جميع الأمور المتعلقة بالعقار . لإيراد القاعدة المعنية 

 نصاً يفيد بأنه، في مثل هذه الحالات، ينبغي إعطاء الأولوية لا لقانون مكان المحيل، وإنما     ٢٥يتمثل الحل في تضمين المادة  
 . صاحب الولاية حيث توجد الأراضيللقانون

قال إن الاقتراح الكندي قد لا يستجيب بشكل كامل للشواغل التي طرحها الوفد الاسباني ): فرنسا  (السيد ستوفليه -٤٨
نظراً لأنه وإن كان يعالج مسألة الأولوية، يغفل مسألة الرهون التي يحوزها أجانب على ممتلكات عقارية موجودة في البلدان          

 .وربما يمكن أن تفصّل عبارة هذا الاقتراح على غرار ما عرضه ممثل المملكة المتحدة      . عنيةالم

 عاماً، كان له     ٢٠قال إن تسنيد الرهون، الذي أُدخل منذ   ): المراقب عن رابطة المحامين لمدينة نيويورك  (السيد بيرنر -٤٩
هون كانت أقل، وتملّك المنازل عدد من الناس أكبر من أي   أثر هائل على ملكية المنازل في الولايات المتحدة؛ فمعدلات الر 

وسيحقق مشروع الاتفاقية تقدما كبيراً نحو توسيع نطاق هذه المزايا ليمتد إلى أجزاء أخرى من العالم من خلال         . وقت مضى
وع الاتفاقية؛ وليس  على أن اعتماد الاقتراح الكندي سيساعد في زيادة تحسين مشر       . الاعتراف الدولي بالإحالات الإجمالية  

وأضاف أنه لا يرى أهمية لما إذا كان النص     . هناك خطر أن يغفل الممارسون القواعد أو الحساسيات المحلية بشأن العقارات 
 .٢٥ أو المادة  ٢٤الصلة يرد في المادة   ذو
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يفضله هو على اقتراح   الذي -قال إن الاقتراح الكندي ): المراقب عن المملكة العربية السعودية (السيد الناصر -٥٠
 يوفر أساساً مناسباً لحل وسط يأخذ في الاعتبار الشواغل التي أعربت عنها الوفود التي تختلف تشريعاتها   -المملكة المتحدة 

وأضاف أنه ليس مسموحاً للأجانب باحتياز أو تملك عقارات في   . الوطنية بدرجة كبيرة، مثل تشريع رومانيا وتشريع اسبانيا     
 .لآخر؛ والمسألة تنحصر فقط في أن قانون الدولة التي يوجد بها العقار ينبغي أن يطبق  بلده، هو ا

أعرب عن أمله في أن يتسنى لممثل رومانيا أن توضح ما تجده غير مقبول في مشروع             ): أمين اللجنة (السيد هيرمان  -٥١
؛ ولكن ليس ثمة تعارض بين هذا الموقف ومشروع   فرومانيا تحظر تملك الأجانب وهناك بلدان أخرى تضع قيوداً عليه   . الاتفاقية
وقد  . فهذه البلدان، بحكم تعريفها، لن تكون لديها مستحقات يمتلكها أجانب وتخضع من ثم لمشروع الاتفاقية    . الاتفاقية

انون  ظهرت مشكلة مماثلة فيما يتعلق بالنصوص السابقة للجنة، فيما يتصل، على سبيل المثال، بصحة المعاملات؛ ولكن الق     
ومفهوم الشمول لا يعني أن جميع . الوطني هو الأعلى؛ فإذا استبعد ممارسة معينة فليس ثمة محل لأي من الأحكام الأخرى

وفيما يتعلق بالمسألة الأضيق نطاقاً المتعلقة بمستحقات مرتبطة      . الممارسات التي لم تستبعد تكون صحيحة في جميع الظروف    
 . فائدتها ٢٤ال إلى مواطن روماني آخر، قد تكون للأحكام الخاصة بالأولوية في المادة  بعقارات يحوزها مواطن روماني وتح

أكدت أن مقصد وفدها هو التوصل إلى نتيجة مُرضية سواء للبلدان التي تنص    ): رومانيا  (السيدة غافريليسكو  -٥٢
 أن من المهم أن يتضمن مشروع بيد. أحكامها على شمول العقار كمستحق أو للبلدان التي لا تنص أحكامها على ذلك

 ينص على خضوع أي معاملة تتعلق بعقار لقانون    - ٢٤ لا المادة    ٢٥ يفضل بالأحرى إيراده في المادة        -الاتفاقية حكماً 
 ).٢ (٤وكملاذ أخير، يمكن لأي دولة أن تسجل تحفظاً كما هو منصوص عليه في المادة     . المكان الذي يوجد به العقار

 . ممثل المملكة المتحدة إلى إعلام اللجنة بالأحكام الدقيقة لاقتراح وفده دعا : الرئيس -٥٣

، هو كما     ٢٥قال إن النص، الذي ينبغي أن يُشكل فقرة إضافية إلى مشروع المادة        ): المملكة المتحدة (السيد وايتلي -٥٤
هذه، تخضع المسائل المنصوص عليها    حيثما تنقل الإحالة أو تنشئ مصلحة في الأرض، أو مستحقاً ناشئاً من مصلحة ك     : "يلي

وأضاف أنه سيلاحظ أن الاقتراح أوسع نطاقاً من الاقتراح الكندي،    ."  لقانون الدولة التي توجد فيها الأرض ٢٤في المادة  
 .الذي يسعى فقط إلى تحديد الأولويات

عن شواغل إزاء أي جزء من مشروع   قال إنه يود أن يبدد أي انطباع بأن وفده عندما يعرب        ): ألمانيا  (السيد شنايدر -٥٥
. فعلى العكس، في هذه الحالة المحددة، تحقق الرهون أعظم فائدة لبلده ولبلدان أخرى     . الاتفاقية، يسعى إلى تقويض للأسواق  

ع لا وهذا المشرو. التشريع الداخلي ومشروع الاتفاقية: بيد أن المشكلة تتمثل في أنه يتعين الاختيار بين مجموعتين من القواعد  
والحل .  لا يقدم حلاً ٢٥ و٢٤ينطبق على الإحالات المضمونة برهون، مثلاً، وهكذا فإن إضافة أحكام جديدة إلى المادتين   

 .المفضل لديه هو استبعاد إحالات هذه المستحقات  
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بداية، أي قصد لأن    قال ليس هناك، منذ ال  ): أمين الفريق العامل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية    (السيد بازيناس  -٥٦
والواقع أن . يكون لمشروع الاتفاقية الغلبة على التقييدات القانونية التي لا يجوز بمقتضاها إحالة الملك العقاري إلى الأجانب    

 .٨٤، الفقرة  A/CN.9/470هذا الموقف حدد بصراحة في الوثيقة 

عرب عن مشاركته وفد ألمانيا في الملاحظات التي   قال إنه يود أن ي ): الولايات المتحدة الأمريكية  (السيد بورمان -٥٧
بيد أن من الواضح أن قضية الأملاك العقارية قضية  . أبداها، والتي عبرت بدقة عما دفع وفده إلى اقتراح قائمة بالاستبعادات 

من التحديد على واقترح أن يقوم وفدا كندا والمملكة المتحدة معاً بإدخال مزيد      . حساسة وينبغي توخي الحرص في معالجتها
 .مثلاً يشوبها كثير من الإبهام " مصلحة في الأرض"فعبارة . اقتراحهما

 ٠٥/١٣رفعت الجلسة الساعة 

 


